
“القــانون الجعفــري” وحضانــة الأطفــال..
يبًا؟ هل تنتهي المأساة قر

, فبراير  | كتبه منى حجازي

ليليــان شعيتــو، واحــدة مــن بين آلاف الجرحى، الذيــن قــضى بعضهــم لاحقًــا وتعــافى بعضهــم الآخــر،
لحظــة انفجــار مرفــأ بــيروت صــيف ، بينمــا لازمــت هــي سريــر المســتشفى جــراّء إصابــة بليغــة في
ــة اســتمرت شهورًا، قبــل أن تسترجــع وعيهــا ـــ”الأميرة النائمــة” لــدخولها في غيبوب الــرأس، فــدُعيت ب

تدريجيا خلال الأيام الماضية.

ير إعلامية، فإن ليليان من بلدة الطيري بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، دخلت في غيبوبة وفقًا لتقار
بعــد أن وجــدوها في أحــد محــال “أســواق بــيروت” وســط المدينــة عنــدما وقــع انفجــار مرفــأ بــيروت، مــا
ـــي، جـــراّء ســـقوطها ـــف داخل ي ـــةٍ خطـــيرة برأســـها، تبعتهـــا كســـور في الجمجمـــة ونز تســـبّب في إصاب

أرضًا ووقوع واجهة زجاجية عليها.

لاقت قضية ليليان احتضانًا وتعاطفًا من اللبنانيين حين حُجز جواز سفرها بموجب دعوى عاجلة
قـدّمها الـزوج، تنـصّ (بأحكامهـا المنوطـة بـالمذهب الشيعي الجعفـري الـتي تنتمـي ليليـان وزوجهـا إليـه)
على منع المرأة من السفر والزواج والدفن، بحال قيام ولي الأمر أو الوصي عليها برفع هذه الدعوى

بحجّة الخروج عن الدين.
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هذا بالإضافة إلى حرمانها حضانة ابنها الذي لم يزرها إلاّ مرتين منذ إصابتها، رغم استحصال عائلة
ليليان منذ سنة على إذن مشاهدة لـ  ساعات يوميا، حيث طعن زوجها بالحكم بذريعة فقدانها

لأهليتها بسبب الإصابة.



ية متهمة المحكمة الجعفر
ــق برعايــة المجلــس الإسلامــي الشيعــي تطب (محكمــة ابتدائيــة محكمــة عليــا و) يــة المحــاكم الجعفر
الأعلى -المرجعية الرسمية للطائفة الشيعية في لبنان- أحكام “دليل القضاء الجعفري”، النافذ منذ
عــام ، في ظــلّ غيــاب قــانون للأحــوال الشخصــية خــاص بالطائفــة، والبنــد المتّصــل بــشروط
الحضانة في الدليل ينصّ على حق الأب في حضانة ابنه من عمر سنتَين (مع انتهاء فترة الرضاعة)

وابنته حين تبلغ السابعة من عمرها.

تقول رانيا صباغ، المحامية والناشطة اللبنانية، إن الماضي مليء بقصص النساء اللواتي يظلمن بسبب
قرارات المحاكم الدينية، فالمحكمة الجعفرية لم تكتفِ فقط بحرمان شعيتو من رضيعها في فترة علاجها
مــن الأضرار الجسديــة الــتي لحقــت بهــا بســبب جريمــة انفجــار بــيروت، بــل تمــادت لتمنــع ليليــان مــن

السفر لتلقّي العلاج. 

وأضافت خلال حديثها مع “نون بوست”: “قرارات المحكمة الجعفرية دائمًا ما كانت مجحفة بحقّ
النساء، وهي تؤخذ بناء على قانون أحوال شخصية ظالم وقمعي قائم على التحيز ضد المرأة، ويكرسّ
بأحكـامه السـلطة الأبويـة والتسـلط ضـد النسـاء، ومـا يحصـل مـع ليليـان لا يقبلـه أي ضمـير إنسـاني،

ويجب فورًا منحها جواز سفرها لمتابعة علاجها في الخا وكذلك رؤية ولدها”.

أعاد حكم شعيتو الأخير ملف غياب قانون موحد للأحوال الشخصية في
لبنان، والنصوص التي ترعى الحضانة وممارسات المحاكم الدينية إلى الواجهة.



يـة مـع طلـب عائلـة تتـابع صـبّاغ: “آخـر أخبـار هـذه المعركـة الدائمـة هـو عـدم تجـاوب المحكمـة الجعفر
ليليــان بتســليم جــواز ســفرها ومنحهــا إذن بالســفر للعلاج، ذلــك بعــد أن أصــبحت المحكمــة وصــية،
وليليــان لــن تكــون الضحيــة الأخــيرة لمحــاكم دينيــة ظالمــة تــرى أن المــرأة لا تملــك حــقّ القــرار في حياتهــا

وأمومتها، ما لم يتم وضع حد لهذا الفجور باسم الدين”، وفق تعبيرها.

أما الصحفية والناشطة النسوية حياة مرشد، كتبت عبر حسابها على تويتر: “طالما أنّ هناك وجودًا
يــة لقــوانين أحــوال شخصــية دينيــة تتحكــم بحيــاة النســاء بهــذه الطريقــة، وخاصــة المحكمــة الجعفر
كـثر الأحكـام الجـائرة، فالقضايـا الـتي تشبـه قضيـة ليليـان يجـب أن تكـون محفّـزًا المعروفـة بإصـدارها أ
لنرفع الصوت على أهمية الوصول إلى إقرار قانون مدني بعيدًا عن تحكم رجال الدين بحياة النساء،
اليــوم الجميــع يُطــالب بالعدالــة لضحايــا انفجــار بــيروت، لذلــك مــن المهــمّ ألاّ ننسى قضيــة ليليــان وألاّ

ننسى الظلم الذي يلحق بها”.

ــد للأحــوال الشخصــية في لبنــان، والنصــوص الــتي أعــاد حكــم شعيتــو الأخــير ملــفّ غيــاب قــانون موح
م ترعى الحضانة وممارسات المحاكم الدينية إلى الواجهة، حيث يفتقد لبنان لقانون مدني موحّد ينظ
ا بكل طائفة معترف بها رسميا، وتشرف محاكم ا خاصقانونًا طائفي  الأحوال الشخصية، إذ ثمة
د المحــاكم دينيــة مســتقلة علــى تطــبيق القــوانين والتشريعــات الخاصــة بكــل مذهــب، ويعتــبر تعــد
والقـــوانين الراعيـــة للأحـــوال الشخصـــية ســـببًا لعـــدم المســـاواة بين المـــواطنين، لا ســـيما في جـــوانب

الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.

رفع سنّ حضانة
تفرض المحكمة الجعفرية حضانة الأم المطلقة لأطفالها (عامان للذكر و للأنثى)، وهو الأدنى في لبنان
على مستوى الطوائف، وفي الوقت الذي تصرّ فيه المحاكم الجعفرية على حرمان الأم من أطفالها
بسن مبكر، عدّلت طوائف أخرى قوانينها حفاظًا على حقّ الأم في رعاية أطفالها، كالطائفة السنّية
ية التي رفعته إلى  عامًا للأنثى التي رفعت سن الحضانة إلى  سنة للذكر والأنثى، والطائفة الدرز
و عامًا للذكر، أما طائفة الروم الأرثوذكس فعدّلته من  إلى  عامًا للذكر، ومن  إلى  عامًا

للأنثى.

ويخلو دليل القضاء الجعفري من ضمانات لحماية الأم في حال وقوع ضغوط عليها لمقايضة أطفالها
مقابـل الطلاق، وهكـذا تُحـرم مئـات الشيعيـات مـن أطفـالهن في سـن الطفولـة المبكـرة، وهـم بأمـسّ

الحاجة إلى رعاية الأم وحنانها، بسبب اشتراط الزوج تخلّي المرأة عن الحضانة مقابل الطلاق.

الكثير من النساء واجهن الحبس في السابق بسبب رفضهنّ التخلي عن أطفالهنّ، وذلك بموجب
المــادة  مــن قــانون العقوبــات اللبنــاني، الــتي تنــص علــى “معاقبــة الأب أو الأم أو كــل شخــص لا
 أشهر إلى سنتين وغرامة من  يمتثل لأمر القاضي فيرفض أو يؤخّر إحضار قاصر بالحبس من

إلى  ألف ليرة” (بين  و دولارًا).



لماذا سنتان فقط؟
تستند المراجع الدينية لدى الشيعة في القول بأحقية الأم بحضانة الابن لمدة سنتين فقط، على الآية
”، وتمنـح البنـت سـنواتٍ إضافيـة،

ِ
 كـاملين

ِ
القرآنيـة الـتي تقـول: “والوالـداتُ يُرضِعـنَ أولادهـن حَـولين

حتى السابعة، كون الأم أولى بتنشئتها. 

يطبّق ذلك في لبنان فقط، ولا يطبّق في العراق، حيث المرجع الشيعي علي السيستاني، الذي يقلّده
الكثــيرون مــن الشيعــة في لبنــان، ففــي العراق يحــقّ للأم حضانــة أطفالهــا مــن الجنسَين حــتى ســنّ

العاشرة، كذلك ينصّ القانون في إيران على الحضانة حتى سنّ السابعة للصبي، والتاسعة للبنت.

ينــة إبراهيــم الــتي تــوجهت إلى المحكمــة حملات مســتمرة منــذ ســنوات تخوضها اللبنانيــات، مثــل ز
الجعفرية طلبًا للطلاق أواخر عام ، فاكتشفت إمكانية خسارة طفلها بسبب أحكام الحضانة،
تلــك المفاضلــة دفعتهــا إلى إطلاق “الحملــة الوطنيــة لرفــع ســن الحضانــة عنــد الطائفــة الشيعيــة”،
سنوات للذكر و  لمساعدة النساء اللواتي يُظلمن في المحاكم الجعفرية، وللمُطالبة برفع السنّ إلى

سنوات للأنثى، على أن تصبح بعدها الحضانة مشترَكة بين الوالدَين.

موضوع الحضانة بحاجة الى قراءة جديدة ضمن إطار النصوص الشرعية
وضوابطه والاجتهادات التي تأخذ بعين الاعتبار المقاصد الإنسانية للتشريعات.

ين أساسيين، يتمثل الأول في ينة إبراهيم لـ”نون بوست”: “منذ انطلاقها حقّقت الحملة أمرَ تقول ز
يــز وعــي الأمّهــات تجــاه حقــوقهنّ ورفــع مطــالبهنّ وإيصالهــا إلى المعنيّين، إلى جــانب أنهــا وصــلت تعز



لمجلس النواب وأحدثت ضجّة على المستويات كافة، إذ تقف نساء الطائفة في وجه القرارات المجحفة
لسلطتهن الدينيّة دون خوف”.

وتشير إلى أن آلاف الملفات المتعلقة بالحضانة عالقة في المحاكم الجعفرية، وصل بعضها إلى حدّ سجن
يــات لم يحظين بفرصــة اللقــاء رغــم يــن أطفــالهنّ إلا  ساعــات أســبوعيا، وأخر الأمهــات، بعضهــنّ لم يرَ

.محاولاتهن، لكون الأب أخذ حكم حضانة الأولاد وانتقل بهم للخا

مبادرات للحلول 
ينــة “مبــادرة الأمهــات” كــانت الحــل المبــدئي المطــروح علــى طاولــة الحملــة الوطنيــة، كمــا أوضحــت ز
إبراهيم، إذ لا تتطلب تعديل قوانين وفتاوى (لتغيير سنّ الحضانة في الطائفة)، بل تقتضي اعتماد
“عرف جديد” في المحاكم الابتدائية الجعفرية تُعطى عبره حضانة الصبيّ للأمّ حتى عمر الـ  سنوات،
توافقًــا مــع أحكــام صــادرة سابقًــا عــن المحكمــة العليــا، وبشكــل يتوافــق مــع مرجعيــة السيســتاني التي

تعطي حضانة الصبي كالبنت للأمّ حتى عمر الـ  سنوات.

كمـــا دعـــت “الحملـــة” في مبادرتهـــا إلى أن يصـــبح حـــقّ الرؤيـــة (للأمّ) بعـــد ســـنّ الحضانـــة  أيـــام في
ن عمليا حضانة مشتركة بين الأهل، فضلاً عن مطالب أخرى تتمثّل بعدم ربط الأسبوع، حيث تُؤَم
إصدار قرارات الرؤية والنفقة بالطلاق النشوز، “وعليه، تتمكن الأم من الحصول على حق حضانة

أطفالها أو رؤيتهم أو حقها في النفقة حتى لو لم يتم تطليقها بشكل قانوني”. 

كذلـك تطـالب المبـادرة بــ”إيجاد حـل فـوري لنفقـة الأطفـال في ظـل الأوضـاع الاقتصاديـة الـتي تمـر بهـا
البلاد، كي لا تصبح النفقة وسيلة ضغط على الأمهات للاستغناء عن حضانة أطفالهن”، وبالاعتراف
بحــقّ المــرأة المتزوجــة مــن رجــل آخــر في رؤيــة أطفالهــا ومــبيتهم لــديها، علــى أن تكــون الحضانــة لصالــح
الطـرف الـذي يُقيـم في لبنـان، “لأنـه مـن غـير المسـموح أن يُحـرَم أحـد الأطـراف مـن حـقّ رؤيـة أطفـاله

بحجّة سفر الجهة التي حازت على الحضانة”.

يقول المفتي الشيخ الجعفري أحمد طالب، إن موضوع الحضانة بحاجة الى قراءة جديدة ضمن إطار
النصــوص الشرعيــة وضــوابطه والاجتهــادات التي تأخــذ بعين الاعتبــار المقاصد الإنسانيــة للتشريعــات.
ويــبينّ طــالب في حــديث لـــ”نون بوســت” أن الروايــات التي تحــدّثت عــن ســن الحضانــة أشــارت إلى
دة، ما يعطينا فسحة اجتهادية تبرر لنا ألا يكون محد أعمار مختلفة، ولم تكن روايات مجمعة على سن
هناك قانون ثابت ومحدد يسري على الجميع، بل أن يكون لكل مشكلة حكمها الخاص بها تأخذ
م بمقتــضى منهمــا، بمعــنى أن نقــد بعين الاعتبــار أهليــة الأم أو الأب والقــدرة النفســية والماديــة لكــل

العدل والرحمة مصلحة الطفل.



ويســتطرد في هــذه النقطــة: “وإلاّ فكيــف يمكــن أن يــأتي أب مســافر ليأخــذ الطفــل مــن حضــن أمــه
ويضعه في بعض المؤسسات الرعائية لمجرد أن الحضانة أصبحت للأب بعد مرور السنتين؟ خصوصًا

أنّ لدينا من المراجع العظام من يُفتي بحضانة الصبي والبنت للأم حتى سنّ السابعة”.

عن المطالب في اعتماد فتوى المرجع السيستاني، أوضح المفتي أن “هناك فتاوى لدى كثير من مراجع
الشيعــة تعطــي حــق الحضانــة للأم حــتى ســن  ســنوات للــذكر والأنــثى، ومجــال الاجتهــاد في الفقــه
الجعفري مفتوح، حتى في إيران والعراق لا يوجد أحكام كالتي تصدر في المحاكم الجعفرية في لبنان”،
مردفًــا: “فلمــاذا الإصرار علــى مــا هــم عليــه؟ وهــل يمكــن أن يكــون مــن رحمــة الــدين نــ طفــل مــن

حضن أمه بعمر السنتين؟”.

وحول سؤالنا عن مدى انسجام القوانين الجعفرية المتعلقة بقضايا المرأة وحقوق الإنسان، بينّ المفتي
ـق ذلـك بنسـبة مـا، علـى الجعفـري أن القـوانين لا يمكنهـا تحقيـق الحقـوق التامـة للإنسـان وإنمـا تحق
سبيــل المثــال بعــض القــوانين تخضــع في تطبيقهــا لتشخيــص القــاضي لأنهــا قــوانين عامــة، فمزاجيــة
القاضي وربما عدم قدرته على الإلمام بتفاصيل القضية، أو تدخلات خارجية، تجعلُ من حكمه حكمًا

بعيدًا عن الإنصاف، وبالتالي لا ينسجم مع حقّ الإنسان في تحقيق العدالة. 

ير أن محكمة التمييز، وهي أرفع المحاكم المدنية في لبنان، تمارس رقابة تبينّ تقار
ا على إجراءات المحاكم الطائفية وأحكامها. محدودة جد



ــد على أنــه مــن الــداعمين للحملــة الوطنيــة لرفــع ســن الحضانــة والمطالبــة بــإجراء تعــديل علــى كّ وأ
القوانين المتعلقة بالحضانة، ودعا إلى إقامة لجنة متخصصة تتشكلّ من أهل الاختصاص في التربية
ــار مصــلحة ــرأي الــذي يأخــذ بعين الاعتب ــدَة وإعطاء ال ــة علــى حِ وعلــم النفــس، لتشخيــص كــل حال

الضحية الأكبر للطلاق، وهو الطفل.

مبادرة إصلاحية واحدة 
في ســــنوات قليلــــة، صرحّ القــــاضي الشرعي علــــي مكيّ بــــأن “الطائفــــة الشيعيــــة لا تعمــــل بالبكــــاء
والاسـتجداء، إنمـا تسـتمدّ حكمهـا مـن روايـات النبي وأهـل البيت، وبمـا أن الروايـات واجتهـاد المراجـع
ا علــى إمكانيــة تعــديل ســنوات للفتــاة، فإن الفتــاوى لــن تتغــيرّ”، وذلــك رد تقــول ســنتين للصــبي و
الفتــاوى ورفــع ســنّ الحضانــة، ليؤكّــد مــكي أن هنــاك شبــه اســتحالة لأيّ تعــديل في قــانون الأحــوال

 من الصحّة.
ٍ
الشخصية، وأن كل ما يتم تداوله عار

قبل أن تُط “المبادرة الإصلاحية” مجددًا، التي “زفّها” رئيس المحاكم الجعفرية الشيخ محمد كنعان،
في شأن قضايا الحضانة والطلاق، تتمثل هذه الخطوة بإعداد دفتر شروط متكامل، لن يقبل فيه أيّ
لاع الزوجين على الحقوق والتوقيع على الدفتر من زواج في المحاكم الشرعية (الجعفرية) إلاّ بعد اط
قبلهما، ومن هذه الشروط ما للمرأة على زوجها، لجهة أن تكون وكيلة نفسها في طلاقها، في حال
كثر من سنتَين، وإذا أساء معاملتها، ولها أن كثر من سنة، أو امتنع عن الإنفاق وغاب غيبة أ سُجن أ

تشترط الحضانة لأولادها حتى بلوغهم الشرعي في حال الطلاق.

ــق في الــوقت رأى حقوقيــون أن هــذه الورقــة لا تــزال، في أحســن الأحــوال، “فكــرة” غــير قابلــة للتحق
القريب، أما في أسوأ الأحوال فهي ليست إلا محاولة للالتفاف على مطلب رفع سنّ الحضانة لدى
الطائفة الشيعية، خصوصًا أن “البنود الإصلاحية” إما غير قابلة للتحقق وإما أنها أقل ممّا يمنحه

الشرع للمرأة أساسًا.

ينــة إبراهيــم، أنّ مــا وتعتــبر رئيســة “الحملــة الوطنيــة لرفــع ســن الحضانــة لــدى الطائفــة الشيعيــة”، ز
م قاله كنعان منتقص ولا يشكلّ ضمانة حقيقية، بل محاولة للهروب إلى الأمام، خصوصًا أنه لم يقد“
جديــدًا، والمــرأة في الأصــل يمكنهــا أن تشــترط قبــل الــزواج، وهــو حــقّ نرشــد عــادة النســاء إلى ضرورة

استخدامه”.

ــة إلى عــدم ــا، داعي ــزوج مســجونًا أو غائبً ــدًا شرط أن يكــون ال ــط الطلاق بــشروط، تحدي كمــا تنتقــد رب
الالتفاف على المطالب الواضحة، على رأسها رفع سن الحضانة، كما تسأل كنعان عن مصير آلاف
ــدء تطــبيق هــذه الورقــة داخــل المحــاكم ــا، أي مــا قبــل ب عــت سابقً الزوجــات الخاضعــات لعقــود وُق

الجعفرية.

ير أن محكمة التمييز، وهي ُ تقار رغم وجوب التزام المحاكم والقوانين الطائفية بالدستور اللبناني، تبين



ا على إجراءات المحاكم الطائفية وأحكامها، أرفع المحاكم المدنية في لبنان، تمارس رقابة محدودة جد
ا وماليـا عـن الدولـة، والمحـاكم الشرعيـة والمذهبيـة، يـ مـع الإشـارة إلى أنّ المحـاكم الروحيـة مسـتقلّة إدار
ورغــم ارتباطهــا التــاريخي بتنظيمــات الدولــة القضائيــة، تتمتّــع بهــامش واســع مــن الاســتقلالية عــن
مؤســسات الدولــة المدنيــة علــى الصــعيد العملــي، وهــذا مــا يطلــق يــد تلــك المحــاكم في أخــذ قــرارات لا

تراعي العدالة التي تستحقها النساء.
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